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رسالـــــة مؤرخــة ٣١ تمــوز/يوليــــه ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأمـــن 
ــــس لجنــــــة مجلـــس الأمـــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  مــن رئي

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/455/

تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن الجمهوريـة التشـــيكية عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق   
مذكــرة شــفوية مؤرخــة ٢٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ موجهــة مــن البعثــة الدائمـــة 
للجمهوريـة التشـيكية لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشــأة 

 عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
دي البعثة الدائمة للجمهوريـة التشـيكية لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، وتتشـرف بـأن 
تحيـل إليـه طيـه ردود الجمهوريـة التشـيكية علـى الأسـئلة التكميليـة الـتي أثارـــا اللجنــة (انظــر 

الضميمة). 
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 الضميمة 
ردود الجمهوريـــــة التشيكيـــــة علــى الأسئلـــــة التكميليـــــة الــتي أثارتـــها لجنــــة 

مكافحة الإرهاب*   
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

ـــأن تبــين ماهيــة الأحكــام والإجــراءات  هـلا تكرمـت الجمهوريـة التشـيكية ب
التشـريعية القائمـة لمراقبـة المعـاملات الماليـة المشـبوهة؟ وهـل تقـــع علــى عــاتق 
المؤسسات المالية والمنشآت الماليـة الفرعيـة الأخـرى، بمـا في ذلـك المؤسسـات 
الـتي توجـد خـــارج التيــار الرئيســي (مثــلا المحــامون)، أي التزامــات قانونيــة 
بالإبلاغ تسهم في منع المعاملات الاقتصاديـة والماليـة الـتي تكـون لهـا أهـداف 
إرهابية أو أي أهداف إجرامية أخرى؟ ومـا هـي العقوبـات الـتي تطبـق عليـها 

في حالة عدم الامتثال لتلك الالتزامات القانونية؟ 
ــــل  الوســيلة الأساســية لمنــع إســاءة اســتغلال النظــام المــالي والخدمــات الماليــة مــن قب
الإرهـابيين تتمثـل في القـــانون رقــم ٢٠٠٠/٤٨ (مجموعــة القوانــين)، بشــأن التدابــير المتصلــة 
بحركة الطالبان الأفغانية والقانون رقم ٢٠٠٠/٩٨ (مجموعة القوانين)، بشـأن تنفيـذ الجـزاءات 
الدولية المفروضة للمحافظـة علـى السـلام والأمـن الدوليـين. ويعتـبر نظـام الجـزاءات المنصـوص 
عليه في هذين القانونـين ملزما للجميع، لكون هذين القانونين مرتبطيـن بقرارات مجلس الأمـن 

التابع للأمم المتحدة. 
ووفقا لما نص عليه القانون رقم ١٩٩٦/٦١ (مجموعة القوانين)، بشأن بعـض التدابـير 
المتخذة لمكافحة غسل الأموال، تعتبر المؤسسـات الماليـة حاليـا ملزمـة بـالإبلاغ عـن المعـاملات 

المشبوهة، مثل المعاملات التي تتم في ظروف تدل على محاولات مشبوهة لغسل الأموال. 
وتشـير عبـارة المؤسســـات الماليــة ليــس فقــط إلى المصــارف وإنمــا أيضــا إلى جمعيــات 
الادخــار والائتمــان، والشــركات والصنــاديق الاســتثمارية، وصنــاديق المعاشــات التقاعديـــة، 
والكيانات المخول لها الاتجار بالسندات وفقا لأنظمة قانونية خاصة، ومديـر سـوق السـندات، 
وشركات التأمين، ومركز السندات والكيانات القانونية الأخرى التي يحق لهـا أن تديــر بعـض 
سجلات مركز السنـدات وسـجلات أخـرى عـن نشاطــه وكيانـات قانونيـة أو أفـراد يقومـون 
بإدارة غرف للقمار أو كازينوهات أو مكاتب للرهان ووكـالات للدلالـة بالإضافـة إلى تنفيـذ 
الأحكـام القضائيــة والاتجــار بالممتلكــات والاســتئجار المــالي، والاتجــار بــالعملات الأجنبيــة، 

 
 

من صفحة ١٧، من الأصل الانكليزي.  *
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والسمسـرة في مجـال التحويـلات الماليـة النقديـة وغـير النقديـة والدلالـــة في مجــال المدخــرات أو 
المعاملات المفضية إلى إبرام اتفاقات بشأن التأمين أو الضمان (الفقرة ٦ من المادة ١). 

لذلــك فــإن الغرامــة علــى عــدم الوفــاء بــأي مــن الالتزامــات الناشــئة عــن القــــانون 
١٩٩٦/٦١ (مجموعة القوانين)، بصيغته المعدلـة فيمـا بعـد، بمـا في ذلـك الإخفـاق في الإخطـار 
بمعاملـة مشـــبوهة، يمكــن أن تصــل إلى مليــوني كرونــة تشــيكية (قرابــة ٠٠٠ ٦٩ دولار مــن 
دولارات الولايات المتحدة). وتكرار مثل هذا الانتهاك خلال مدة اثـني عشـر شـهرا يمكـن أن 
يؤدي إلى غرامة تصل إلى ١٠ ملايين كرونة تشيكية (قرابـة ٠٠٠ ٣٤٥ دولار مـن دولارات 
الولايات المتحدة). وإذا تكرر انتـهاك هـذه الالتزامـات أو جـرى انتهاكـها علـى المـدى البعيـد 
فـإن مـن شـأن ذلـك أن يـبرر سـحب الـترخيص التجـاري أو الحرمـان مـــن أي وســيلة أخــرى 

للعمل المستقل. وتعتبر وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن الإجراءات القانونية المناسبة. 
وفيما يتصل بالقانون الجنائي فإن مـن المناسـب أن نشـير إلى أن هـذا القـانون يسـتطيع 
محاكمة أي شخص (دون ما اعتبار لمهنة الشخص المعـني) لا يبلـغ عـن ارتكـاب جريمـة (المـادة 
١٦٨ مـن المدونـة الجنائيـة) أو أي شـخص لا يحـول دون ارتكـاب مثـل هـذه الأفعـال الجنائيـــة 
المنصوص عليها في القانون بصفة محددة (بما في ذلك المحامون في هذه الحالة) (المـادة ١٦٧ مـن 
المدونـة الجنائيـة). وفي هـاتين الحـالتين تشـمل الأفعـال الجنائيـة المحـددة القتـل (المـادة ٢١٩ مـــن 
المدونة الجنائية) وإثارة الخطر العام وفقا لما نص عليه في المادة ١٧٩ من المدونـة الجنائيـة، وهـو 
تعريض سلامة وسائل النقل الجـوي والطـيران المـدني للخطـر (المـادة ١٨٠ (أ) مـن الفقـرة مـن 
المدونة الجنائية)، واختطاف وسيلة من وسائل النقـل الجـوي إلى بلـد أجنـبي (المـادة ١٨٠ (ج) 
من المدونة الجنائية) وبالطبع أيضا جريمة الإرهـاب المنصـوص عليـها في المـادتين ٩٣ و ٩٣ (أ) 

من المدونة الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
في الرد على الفقرة الفرعية ٢ (هـ) يشير التقرير إلى أن استصدار نـص بشـأن 
جريمـة تمويـل الإرهـاب يجـري النظـر فيـه ضمـن إطـار إعـــادة تدويــن القــانون 

الجنائي. فهل زودتمونا بتقرير مرحلي عن هذه التعديلات التشريعية. 
بموجب القرار رقم ٣١٩ الصادر في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ألزمـت الحكومـة نفسـها 
بـإعداد فقـرة عـن صيغـة للقـانون الجنـائي الجديـد بحلـول ٣١ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢. 
ومن أهداف هذا القانون الجنائي الجديد وضع أنسب نظـام لحمايـة اتمـع والأفـراد مـن هـذه 
الجريمة وأشكالها الجديـدة. وسـوف يكفـل هـذا القـانون الوفـاء بجميـع الالتزامـات الـتي تـترتب 
علـى الجمهوريـة التشـيكية في مجـال القـــانون الجنــائي بموجــب الاتفاقــات الدوليــة والصكــوك 
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والالتزامـات الأخـرى المنصـوص عليـــها في الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب حســبما 
ذكـرت الحكومـة صراحـة حينمـا أعلنـت نيتـها علـى إصـدار صيغـة للقـــانون الجنــائي الجديــد. 
بيـد أن الصيغـة المحـددة لهـذا القـانون الجنـائي وللطريقـة الـتي تنفّـذ ـا هـــذه الاتفاقيــة تخضعــان 

لموافقة الحكومة، خاصة برلمان الجمهورية التشيكية. 
وفي ربيع هذه السنة قام برلمان الجمهوريـة التشـيكية باعتمـاد تعديـل للمدونـة الجنائيـة 
بموجب القانون رقـم ٢٠٠٢/١٣٤ (مجموعـة القوانـين)، يتضمـن بعـض الأحكـام المعدلـة الـتي 
وضعت خصيصا لمحاكمة مرتكبي جرائم غسل الأموال (المادة ٢٥٢ (أ) مـن المدونـة الجنائيـة). 
وتتضمن هذه المادة تغييرا لتعريف المؤامرة الجنائية يرد في الفقرة ١٧ من المادة ٨٩ يعدل هـذه 
المادة بحيث تكون منسجمة ليس فقط مع الالتزامات الناشئة عن اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب 
وإنما أيضا مـع صيغـة هـذا المصطلـح الـواردة في التدابـير المشـتركة الـتي اعتمدهـا مجلـس الاتحـاد 
الأوروبي استنادا إلى المادة ٣ من معاهدة الاتحـاد الأوروبي، الـتي توضـح أن الضلـوع في جريمـة 

منظمة يعتبر جريمة في بلدان الاتحاد الأوروبي. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
ــــادة رقـــم ١٩٩٦/٦١ (مجموعـــة  يرجــى إيضــاح كيفيــة انطبــاق أحكــام الم
القوانين) بشأن مختلف التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال علـى إجـراءات 
وقف تنفيذ طلب يتعلق بمعاملات مالية لها صلـة بالإرهـاب، أو يشـتبه أن لهـا 
صلـة بالإرهـاب. كمـا يرجـــى إيجــاز الأحكــام ذات الصلــة الــواردة في هــذا 

القانون. 
انظر المرفق الأول: المادة ٦ من القانون رقم ١٩٩٦/٦١ (مجموعة القوانين). 

ينبغي إحراز تقدم في هذه المسألة بموجب التعديل الأوروبي للقانون رقـم ١٩٩٦/٦١ 
(مجموعـة القوانـين)، الـذي تزمـــع وزارة الماليــة أن تقــدم مســودته إلى الحكومــة في ايــة عــام 

٢٠٠٢، عملا بقرار الحكومة رقم ٣٨٥ المؤرخ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ويمكن تطبيق الأحكام ذات الصلة بتعليق تنفيذ الطلب المقدم من عميل إذا كـانت لـه 
صلة بمعاملة من المعتقد أن لها صلة بالإرهـاب بعـد بـدء سـريان التعديـل المذكـور. وفي الوقـت 
الحاضر يقتصر هذا التعليـق علـى المعـاملات الـتي يعتقـد أن لهـا صلـة بغسـل الأمـوال، وكذلـك 
المعاملات التي تكون الغاية منها إضفاء مشـروعية علـى الأمـوال المسـتمدة مـن نشـاط إجرامـي 
لأغراض تمويل أنشطة إرهابية. وبعد إجازة التعديل المذكور سـوف تكـون أداة تعليـق الطلـب 
المقـــدم من عميل تنطبق أيضا على تمويـل الإرهـاب مـن أمـوال تمـت حيازـا بطريقـة قانونيـة. 
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ولا يجوز تعليق طلب العميل (تجميد الأموال) إلا لفترة لا يتجاوز حدها الأقصـى ٧٢ سـاعة. 
وهذه الفترة تخدم غرضا محددا يتمثـل في إتاحـة وقـت كـاف لإدارة التحليـل المـالي لكـي تقـوم 
بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن المعاملة قيد النظر والبت عن درايـة بشـأن مـا إذا كـان يوجـد 
ما يدعو للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت. وفي حالة الإجابــة بنعـم تقـوم الإدارة بتقـديم إخطـار 
جنائي إلى سلطات الشرطة. وفي حالة تقديم هذا الإخطار يجري تعليق المعاملة لمـدة ثلاثـة أيـام 
أخرى ريثما يتسنى لسلطات الشرطة أن تبت في مسألة اتخاذ إجراء آخر علـى أسـاس أن هـذه 
المسألة لم تعد مقصورة على اختصـاص إدارة التحليـل المـالي. ومـن المتوقـع تغيـير هـذا الإجـراء 

بموجب التعديل المذكور. 
 

على أساس التشريع المشار إليه في الرد على هذه الفقـرة الفرعيـة، هـل يجـوز، 
بنـاء علـى طلـب بلـد آخـر، تجميـد أمـــوال وأصــول ماليــة أخــرى مودعــة في 
مؤسســات ماليــة في الجمهوريــة التشــيكية مملوكــة لإرهــابيين أو لأشــخاص 

يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية خارج الجمهورية التشيكية؟ 
فيما يتعلق بإمكانية تجميد الأموال المملوكة لإرهــابيين بنـاء علـى طلـب مـن بلـد آخـر 
يمكن القول بأن أداة تعليق تنفيذ طلب العميل يمكن تطبيقها أيضا على الإرهابيين بعـد تعديـل 
القانون رقم ١٩٩٦/٦١ (مجموعة القوانين) على أساس نفـس الأحكـام والشـروط الـواردة في 
الفقـرة السـابقة (وهـو مـا ينطبـق أيضـا في حالـة الأمـوال الـــتي تتــم حيازــا بطريقــة مشــروعة 

وتستخدم في تمويل الإرهاب). 
وفي هـذا الصـدد مـن الضـروري أن نوضـح مـرة أخـرى أن الإجـراء العـــادي المتبــع في 
تجميد الأموال ذات الصلة بالإرهـاب مشـمول بالقـانون رقـم ٢٠٠٠/٤٨ (مجموعـة القوانـين) 
والقـانون رقـم ٢٠٠٠/٩٨ (مجموعـــة القوانــين). وتدخــل الجــزاءات المتعلقــة بانتــهاك هذيــن 
القـانونين ضمـن اختصاصـات عـدة إدارات بمـا فيـها وزارة الماليـة (فيمـا يتصـــل بالمــادة ٨ مــن 

القانونين المذكورين). 
وبموجب هذه الإجراءات الجنائية يجوز اعتماد ـج يجمـع بـين المـادتين ٧٩ (أ) و ٨٩ 
ـــوال المودعــة في حســاب مصــرفي (أو أي مؤسســات  – تجميـد الأم (ب) مـن المدونـة الجنائيـة 
أخرى مثل جمعية الادخار أو الائتمان أو أي كيان آخر يقـوم بـإدارة حسـاب لشـخص آخـر) 
أو وفقا للمادة ٧٩ (ج) من المدونة الجنائية – تجميد السندات المسـجلة. ووفقـا للفقـرة ٢ مـن 
المادة ٣٨٩ من المدونة الجنائية وعلى أساس طلب من بلد آخر أو محكمـة أخـرى، وبنـاء علـى 
اقـتراح مـن المدعـــي العــام للولايــة المعنيــة، يمكــن البــت في التجميــد المؤقــت للممتلكــات أو 
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مصادرا وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية دولية ملزمـة للجمهوريـة التشـيكية. وتعتـبر المحكمـة 
الجزئية التي توجد فيها الممتلكات محل الاقتراح هي أنسب جهة تبت في هذا الاقتراح. 

 
الفقرة الفرعية ١ (د) 

حسـبما جــاء في التقريــر، لا توجــد لــدى الجمهوريــة التشــيكية أي أحكــام 
قانونيـة محـددة لتنفيـذ الالتزامـات المنصـوص عليـها في هـــذه الفقــرة الفرعيــة. 
ونظــــــرا للاتجــاه إلى التصديق على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، 
ما هي الأحكام التشريعية التي تعتزم الجمهورية التشيكية أن تضمنها قوانينـها 

المحلية من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية؟ 
انظـر الشـرح المقـدم للفقـرة الفرعيـة ١ (ب). والـترتيب القـانوني الراهـن يوضـح فعــلا 
ـــلا، القيــام بتنظيــم أو تعضيــد أو  المسـؤولية الجنائيـة الـتي يتحملـها مرتكـب الفعـل الجنـائي (مث
مشاركة مرتكب الفعـل، بمـا في ذلـك توفـير الوسـيلة اللازمـة لارتكـاب هـذا الفعـل الجنـائي)، 
ـــلا (المــادة ١٠ مــن المدونــة  وهـي نفـس المسـؤولية الـتي يتحملـها مـن يرتكـب هـذه الجريمـة فع

الجنائية). 
وفيما يتصل بالمقاضاة عن تمويل الأنشطة الإرهابية يمكن الإشـارة، بصفـة خاصـة، إلى 
التعديل قيد الإعداد للقانون رقم ١٩٩٦/٦١ (مجموعة القوانين) بشأن مختلف التدابير المتخـذة 
لمكافحة غسل الأمـوال. ومـن الواضـح أن المدونـة الجنائيـة تنـص أيضـا علـى تدابـير ذات صلـة 
(مثلا، المواد ٧٩ (أ) و ٧٩ (ب) و ٧٩ (ج)) وتشـريع الجـزاءات (القـانون رقـم ٢٠٠٠/٤٨ 
(مجموعة القوانين) بشأن التدابير المتصلة بحركة الطالبـان الأفغانيـة، والقـانون رقـم ٢٠٠٠/٩٨ 
(مجموعـة القوانـين) بشـأن تنفيـذ الجـزاءات الدوليـة المفروضـة للمحافظـة علـى السـلام والأمـــن 

الدوليين). 
يرجــى إيضــاح مــدى إســهام أحكــام المدونــة المدنيــة والمدونــة التجاريــة في 

الامتثال لهذه الفقرة الفرعية. 
فيما يتعلق بالمدونـة المدنيـة والمدونـة التجاريـة لا يشـتمل هـذان الصكـان علـى أحكـام 
قانونية ملموسة منفصلة فيما يتصل بالامتثال للفقرة الفرعية ١ (د) من القرار. بيـد أنـه يوجـد 
مبـدأ ينطبـق في جميـع مجـالات القـانون المـدني ألا وهـو المبـدأ المنصـوص عليـه في المـادة ٣٩ مــن 
المدونـة المدنيـة. وهـو ينـص علـى بطـلان أي فعـل قـانوني إذا كـان محتـواه أو غرضـه ينــاقض أو 

يخالف القانون أو يتعارض مع الممارسة الحميدة. 
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أمـا احتمـال إسـاءة اسـتخدام ترتيبـات القـانون المـدني الـتي تتصـل، علـى سـبيل المثــال، 
باتفاقيات الإيداع وفقا للمدونة المدنية أو اتفاقـات الحسـاب الجـاري أو الوديـع وفقـا للمدونـة 
التجارية، لأغراض إرهابية فهي تعتبر، خلافا لذلـك، خاضعـة للإجـراءات المنصـوص عليـها في 

القانون الجنائي. 
وفي مجــال القــانون المــدني جــاء في التعديــــل المدخـــل علـــى القـــانون المصـــرفي رقـــم 
٢٠٠٢/١٢٦ (مجموعة القوانين) أن جميع العلاقات ذات الصلـة بـالمودعين حسـبما هـي مثبتـة 
في سجلات الإيداع لصالح صاحب الحساب سـوف تلغـى بحلـول ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢. ومـن شـأن ذلـك أن يجعـل هـذه الودائـع غـير موجـودة قانونـا بحلـول الموعـد المذكــور 
ممــــا يحــــول بالتالي دون إمكانيــــة إساءة استغلالها عمـلا بـالفقرتين الفرعيتـين ١ (أ) و ١ (د) 

من قرار الأمم المتحدة. 
ما هي التدابير القانونية القائمة لمنع اسـتخدام الأمـوال المودعـة في المؤسسـات 
الماليـة للجمهوريـة التشـيكية مـن قبـل أشـخاص غـير مقيمـــين وكيانــات غــير 

مقيمة من أجل دعم أفعال إرهابية خارج حدود الجمهورية التشيكية؟ 
انظر شرح الفقرتين الفرعيتين ١ (ب) و ١ (د). 

هـل لـدى الجمهوريـة التشـيكية أي أحكـام لتنظيـم أعمـال الوكـالات البديلــة 
لتحويل الأموال؟ يرجى إيجاز هذه الأحكام. 

ـــة �ويســتورن  تعتـبر الوكـالات المعنيـة بـالتحويلات النقديـة وغـير النقديـة (مثـل وكال
يونيـون� (Western Union) في الجمهوريـة التشـيكية جـهات مـــأذون لهــا مــن قبــل المصــرف 
ــا في  الوطـني التشـيكي ووفقـا للقـانون رقـم ١٩٩٦/٦١ (مجموعـة القوانـين)، الـذي ينطبـق تمام
ـــاملات المشــبوهة. أمــا الوكــالات  هـذه الحالـة، فـإن هـذه الوكـالات ملزمـة بـالإبلاغ عـن المع
الأخرى التي لا تحمل ترخيصا من المصرف الوطني التشيكي (مثل الحوالة وهوندي) فـهي غـير 

مسموح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في إقليم الجمهورية التشيكية. 
مـا هـي ضوابـط المنـع وتدابـير المراقبـة الـتي توجـد لـدى الجمهوريـة التشـــيكية 
لكفالة عدم تحويل الأموال والموارد الاقتصاديـة الأخـرى الـتي تجمـع لأغـراض 

دينية أو خيرية أو ثقافية عن أهدافها المعلنة؟ 
في حالة الاشتباه في غسل الأموال من جانب منظمة خيرية أو دينية أو ثقافية فإن مـن 
الممكــن أيضــا اســتعمال آليــة المراقبــة الخاصــة بالمؤسســات الماليــة اســتنادا إلى القــانون رقـــم 
١٩٩٦/١٦ (مجموعــة القوانــين). وفي الوقــت الحــاضر يجــري إعــداد تعديــل للقــــانون رقـــم 
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١٩٩٦/٦١ (مجموعة القوانين) بشـأن مختلـف القوانـين المتبعـة لمكافحـة غسـل الأمـوال، بحيـث 
يتيح من منتصف العام المقبل إمكانية اتخاذ تدابير مماثلة فيمـا يتصـل بالمعـاملات المشـبوهة ذات 

الصلة بالإرهاب ولكن ليس بغسل الأموال. 
ويحق لوزارة الثقافة أن تنظر في المسائل ذات الصلـة بطلـب تسـجيل منظمـة خيريـة أو 
دينيـة أو ثقافيـة. وإذا اقتضـى الأمـر (قبـل التســـجيل وأيضــا لــدى الاشــتباه في انتــهاك النظــام 
القانوني أو تقديم معلومات غير صحيحة وما إلى ذلك) يجـوز لـوزارة الثقافـة أن تطلـب فتـوى 
ـــإدارة شــؤون الدولــة. وعلــى  مـن وزارة الداخليـة ودوائـر الأمـن أو الهيئـات الأخـرى المعنيـة ب
أساس الاستنتاجات التي تتوصل إليها وزارة الثقافة فإنه يجوز لها مباشرة إجراءات إلغـاء طلـب 

التسجيل(١). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
يرجى إيضاح ما إذا كانت المدونة الجنائية تنص على أي تدابير محـددة لحظـر 

تجنيد الجماعات الإرهابية. 
ـــتي يتــألف منــها النظــام  التدابـير الـتي تنطبـق علـى هـذه الحالـة هـي المعايـير القانونيـة ال

الدستوري للجمهورية التشيكية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات الدولية الملزمة للجمهورية. 
أما التدابير الأخرى المتعلقة بحظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم النشط أو السـلبي 
للكيانــات أو الأفــراد الضــالعين في الأنشــطة الإرهابيــة، بمــا في ذلــك منــع تجنيــد الأفــــراد في 
الجماعات الإرهابية وحظـر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فهي ترد في القانون رقـم ٢٠٠٠/٤٨ 
(مجموعـة القوانـين) بشـأن التدابـير المتصلـة بحركـة الطالبـان الأفغانيـة المشـمولة بصيغـة الأنظمــة 
ـــين بشــأن تنفيــذ الإجــراءات الدوليــة  التنفيذيـة وفي القـانون رقـم ٢٠٠٠/٩٨ (مجموعـة القوان

المفروضة للمحافظة على السلام والأمن الدوليين). 
وتتضمـن المدونـة الجنائيـة بعـض الأحكـام المتعلقـــة بمقاضــاة مرتكــبي الجرائــم الجنائيــة 
المنظمة والمحرضين على ارتكاب مثل هذه الجرائم ومــن يسـاعدون علـى ارتكاـا، بمـا في ذلـك 
توفـير الوسـيلة (المـادة ١٠ مـن المدونـة الجنائيـة) والاشـتراك الفعلـي في الجريمـة الجنائيـة، (بمــا في 

                                                           
وفقا للفقرة ٢٢ ١- ج (من القانون رقـم ٢٠٠٢/٣ مجموعـة القوانـين) المتعلـق بالكنـائس والجمعيـات الدينيـة،  (١)
ـــراءات إلغــاء  تباشـر وزارة الثقافـة إجـراءات شـطب التسـجيل الخاصـة بالكنيسـة والجمعيـة الدينيـة المعنيـة أو إج
تسجيل أي هيئة تابعة للكنائس والجمعيات الدينية، إذا ما ثبـت أن الكنيسـة والجمعيـة الدينيـة أو الهيئـة المرتبطـة 
بالكنائس والجمعيات الدينية قامت بنشاط يناقض النظام القـانوني، دونمـا اعتبـار لطلـب مقـدم يدعـو إلى محاربـة 

الأنشطة غير الشرعية. 
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ذلـك توفـير الدعـم الـلازم لمرتكـبي الفعـل (المـادة ١٦٣) مـن المدونـة الجنائيـــة) ومــا إلى ذلــك. 
وتعتبر محاولة ارتكاب الجريمة هي نفسها جريمة؛ وفيمـا يتصـل بـالجرائم الخطـرة (وهـي تشـكل 
الغالبيـة في الجرائـم المذكـورة في التقريـر الأصلـي) فـإن الإعـداد لارتكاـا يعتـبر وحـــده جريمــة 

قائمة بذاا. 
يرجـى إيجـاز الأحكـام ذات الصلـة ـــذا الموضــوع الــواردة في القــانون رقــم 

١٩٩٥/٢٨٨ (مجموعة القوانين) بشأن الأسلحة والذخيرة. 
انظــر المرفــق ٢: القــانون رقــم ١٩٩٥/٢٨٨ (مجموعــة القوانــين) بشــأن الأســــلحة 

والذخيرة. 
لأسباب لها صلة بالقدرة علـى الترجمـة ليـس مـن الممكـن توفـير ترجمـة رسميـة للقـانون 

المذكور. ومن أجل المحافظة على سلامة النص فإنه سيظل موجودا بلغته الأصلة. 
يرجـى تقـديم معلومـات عـن التدابـير المتاحـة لضمـــان عــدم إســاءة اســتعمال 
المتفجـرات المصنوعـة في إقليـم الجمهوريـة التشـيكية والاتجـار ـا بطريقـة غــير 

مشروعة. 
ـــا في هــذا اــال تدخــل ضمــن اختصــاص هيئــة التعديــن   أنشـطة المراقبـة المضطلـع
التشــيكية ووزارة الصناعــة والتجــارة، علــــى التـــوالي (القـــانون رقـــم ١٩٨٨/٦١، مجموعـــة 

القوانين). 
وفي هـذا الصـدد فـإن قـوة شـرطة الجمهوريـة التشـــيكية تباشــر المــهام الموكولــة إليــها 
بما يتصل بالنظام والأمن الداخليين والمهام الأخرى التي أنيطت ا ضمن إطار القـانون الوطـني 

ووفقا للطريقة المنصوص عليها فيه. 
أمـا الحظـر المتمثـل في تزويـــد الإرهــابيين بالســلاح فــهو منصــوص عليــه في القوانــين 

الجنائية لبلادنا ومنها ما يلي:  
القانون رقم ١٢٤ (د): انتهاك الأنظمة المتعلقة بالاتجار الخارجي بالعتاد العسـكري –  �

الاشتغال بالتجارة الخارجية دون شهادة أو ترخيص 
القانون رقم ١٢٤ (هـ): انتهاك الأنظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية بالمواد العسـكرية–  �

ممارسة التجارة الدولية بالمواد العسكرية دون شهادة أو ترخيص 
القانون رقم ١٢٤ (و): انتهاك الأنظمة المتعلقـة بالتجـارة الخارجيـة بـالمواد العسـكرية  �

– إخفاء حقائق هامة تتعلق بإصدار إذن أو ترخيص 
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القانون رقم ١٨٥ التسلح غير المشروع  �
القانون رقم ١٨٥ (أ): استحداث وإنتاج وحيازة معدات عسكرية محظورة  �

القانون رقم ١٨٦: إنتاج مواد إشعاعية ومواد شديدة الخطورة وحيازا بطريقـة غـير  �
مشروعة 

القانون رقم ١٨٧: إنتاج وحيـازة المـواد المسـكرة والمؤثـرات العقليـة والسـموم بـدون  �
ترخيص 

ـــواد المســكرة  القـانون رقـم ١٨٨: إنتـاج أو شـراء أو اسـتلام مـواد لإنتـاج وحيـازة الم �
والمؤثرات العقلية والسموم بدون ترخيص 

أما التدابير الأخرى المتعلقة بحظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم النشط أو السـلبي 
للكيانــات أو الأفــراد الضــالعين في الأنشــطة الإرهابيــة، بمــا في ذلــك منــع تجنيــد الأفــــراد في 
الجماعـات الإرهابيـة والحيلولـة دون تزويـد الإرهـابيين بالأســلحة فــهي تــرد في القــانون رقــم 
٢٠٠٠/٤٨ (مجموعـة القوانـين) بشـأن التدابـير المتصلـة بحركـة الطالبـان الأفغانيـة ضمـن صيغـة 
أنظمة التنفيذ والقانون رقـم ٢٠٠٠/٩٨ (مجموعـة القوانـين) بشـأن تنفيـذ الإجـراءات الدوليـة 
للمحافظة على السلام والأمـن الدوليـين (مثـلا، التدابـير المتعلقـة بالتجـارة والخدمـات، والنقـل 

والطرق، والهياكل الأساسية التقنية، والعلم والتكنولوجيا، والاتصالات الثقافية والرياضية). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجـى تقديم معلومات عن آليات التعاون المشـترك بـين الوكـالات مـن أجـل 
ـــين الهيئــات المناطــة ــا  إيجـاد ـج موحـد لتنفيـذ هـذه الفقـرة الفرعيـة فيمـا ب
ـــن، خاصــة  المسـؤولية عـن مراقبـة المخـدرات، وتحديـد مصـادر التمويـل والأم

فيما يتعلق بمراقبة الحدود. 
التعـاون الـدولي مـن جـانب شـرطة الجمهوريـة التشـيكية في مجـال مكافحـــة الإرهــاب 
موجه أساسا إلى القارة الأوروبية. أما خارج القـارة الأوروبيـة فـإن الشـرطة التشـيكية تتعـاون 

أيضا مع الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان بصفة خاصة. 
إن التعاون الدولي من جانب شرطة الجمهوريـة التشـيكية في مجـال مكافحـة الإرهـاب 
يتم أساسا داخل القـارة الأوروبيـة. أمـا خـارج نطـاق هـذه القـارة فتتعـاون الشـرطة التشـيكية 

أيضا مع الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان بصفة خاصة. 



1202-51375

S/2002/872

أما التعاون الدولي من جانب الهيئات المركزية للجمهورية التشـيكية ووحـدات الأمـن 
والمخـابرات المختصـة فـهو بمثابـة تعبـير عـن الالتزامـات الـتي تـترتب علـى الجمهوريـة التشــيكية 
بموجب المعاهدات الدولية التي تلتزم ا (بما في ذلـك معـاهدة المسـاعدة القانونيـة) والاتفاقـات 

المبرمة مع بعض الأجهزة العاملة في مجالي الأمن والمخابرات. 
وفي هـاتين الحـالتين هنـاك دور هـام تضطلـع بـه إدارة تعـاون الشـــرطة الدوليــة التابعــة 
لرئاسة الإنتربول، الـتي أنشـئت في عـام ١٩٩٩ وهـي هيئـة تقـدم تقاريرهـا إلى رئيـس الشـرطة 

بصفة مباشرة. 
والهـدف مـن إنشـاء رئاسـة للشـرطة هـو يئـة الشـروط التنظيميـــة المســبقة للمكافحــة 
المنظمـة للجريمـة الدوليـــة وتوحيــد أنشــطة الشــرطة التشــيكية مــن أجــل انضمــام الجمهوريــة 

التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي. ويتصل ذلك بصفة خاصة بالمسائل التالية: 
تعـاون الجمهوريـة التشـيكية مـع المنظمـــات الدوليــة ومؤسســات الشــرطة ووحــدات  �
الأمن في البلدان الأخـرى، باسـتثناء بعـض المـهام المحـددة الـتي أنيطـت المسـؤولية عنـها 

بوزارة الداخلية أو إدارات أخرى بصفة مباشرة 
إيفاد خبراء من الشرطة للمباحثات المتعلقــة بانضمـام الجمهوريـة التشـيكية إلى الاتحـاد  �

الأوروبي 
الأعمال التحضيرية التنظيمية والمنهجيـة اللازمـة لاشـتراك الشـرطة في التعـاون الـدولي  �
ضمن إطار الهيـاكل الأمنيـة الأوروبيـة (يوروبـول – نظـام شـنغن للمعلومـات) وتنفيـذ 

الصكوك القانونية ذات الصلة بأنشطة هذه المؤسسات 
اختيار وإعداد وتنسيق أنشطة ضباط الاتصـال وغـيرهم مـن ضبـاط الشـرطة الموفديـن  �
أو الملحقين بمحطات عمل في الخارج – وعوضا عن ذلك التعاون ضمـن إطـار شـبكة 
ضباط الاتصال التابعين لبلدان أجنبية والمكلفين بتأمين التعاون من جـانب الشـرطة في 

الجمهورية التشيكية 
إعداد الاتفاقات الدولية وإجراء مباحثات بشأا  �

تعاون إدارات الشرطة وإدارات التحري مع الجهات الأجنبية المختصة  �
تجهيز المعلومات المتصلة بالنشاط الجنائي الدولي  �

إدارة وتشغيل نظام المعلومات ذات الصلة بكشف النشاط الإجرامي الدولي  �
استكمال واستخدام قواعد البيانات الدولية المحددة  �
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الإعلان عن التحريات التي يزمع القيام ا على نطاق البـلاد بنـاء علـى طلـب الهيئـات  �
القضائية للبلدان الأجنبية ومراقبة تلك التحريات وإائها 
القيام بعمليات التسليم، بما في ذلك المشاركة في الحراسة  �

إن المـهام المذكـورة أعـلاه الـتي تعتـبر مـن اختصـاص الشـرطة تضطلـع ـا خمسـة أفرقـة 
منفصلة هي: المركز الوطني للإنتربول، وفريق العلاقـات الخارجيـة، وفريـق التنظيـم والمنهجيـة، 

وفريق الشرطة الأوروبية وفريق شرطة الإنذار �سايرن�. 
ــات  وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـري داخـل وزارة الداخليـة العمـل علـى إنشـاء قـاعدة بيان
EU)، وهـي  ROAC CR) السمات البيولوجية لطالبي اللجوء (يوروداك) للجمهورية التشيكية
) وتؤدي هذه المنشأة إلى زيادة تطوير  AFIS) منشأة ملحقة بنظام المعلومات المسمى �افيس�
النظام المذكور. وهو يستخدم من قبـل الشـرطة التشـيكية في رفـع الإجـراءات الجنائيـة ووضـع 
ضوابـط للـهجرة القانونيـة وغـير القانونيـة. والمنتجـات البرنامجيـة المعياريـة لهـذا النظـــام تســتوفي 

شروط المطابقة مع النظام المستخدم حاليا في بلدان الاتحاد الأوروبي.  
وتعمل الجمهورية التشيكية أيضا على الوفـاء تدريجيـا ببعـض المبـادئ المتعلقـة بمعـاهدة 
ما قبل الانضمام المبرمـة بين الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي والبلـدان المرشـحة للانضمـام 
إلى الاتحاد وذلك فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمــة. وكـانت تلـك المعـاهدة قـد اعتمـدت في 

عام ١٩٩٨. 
وممـا لـه أهميـة تشـريعية في هـذا اـال مـن مجـالات تعـاون الشـرطة ومكافحـــة الجريمــة 
المنظمـة تعديـل قـانون الشـرطة التشـيكية (القـانون رقـم ٢٠٠١/٦٠، مجموعـــة القوانــين) فــهو 
بمثابـة خطـوة هامـة نحـو إنشـــاء نظــام يتمشــى والنظــم المتبعــة في الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبي، ويتم تحقيق التطابق التام بموجب قانون الشرطة التشيكية وقانون البلدان الأوروبيـة/ 
الاتحــاد الأوروبي بفضــل التعديــل الــذي أدخــــل علـــى هـــذا القـــانون وبـــدأ ســـريانه في ١٩ 
شباط/فبراير ٢٠٠١ وبذلك استوفيت الشروط اللازمة للتعــاون مـع الشـرطة الأوروبيـة. ومـن 

ضمن الأشياء التغييرات التي أدخلت بموجب هذا القانون ما يلي: 
إنشاء دائرة موحدة لشرطة الجنائيات والتحريات  �

توحيـد قـانون الشـرطة التشـيكية مـع قوانـين الشـرطة الأوروبيـة (مثـلا، معـهد المراقبـــة  �
والمطاردة عبر الحدود) 
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إتاحة إمكانية التعـاون بـين أفـراد دوائـر الشـرطة الأجنبيـة في الإقليـم التشـيكي وأفـراد  �
قوة الشرطة التشيكية في أقاليم البلدان الأخرى بموجب الأحكام التي ينـص عليـها أي 

اتفاق دولي 
تنظيم تجهيز معالجة البيانات الشخصية من قبل الشرطة المعنية   �

يرجى إيضاح الطريقة التي تتبعها الجمهورية التشيكية فيما يتعلق بتوفير إنـذار 
مبكر للبلدان الأخرى التي لا تعتبر أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

إن توفير إنــذار فـوري للبلـدان الأخـرى الـتي لا تعتـبر أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي يتـم 
ـــوات الانــتربول. وخــلال فــترة ١٢ شــهرا (نيســان/أبريــل ٢٠٠١ إلى نيســان/أبريــل  عـبر قن
ـــدان ليســت  ٢٠٠٢) تم تبـادل مـا يبلـغ مجموعـه ٣٦٢ ٦٠ معلومـة (٥١ في المائـة منـها مـع بل
ــارة  أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي). وكـانت حـوالي ٩٠ في المائـة مـن هـذه البيانـات المتداولـة عب
عن معلومات قدمت بمبادرات طوعية، أي من جانب المرسـل دون طلـب. وكـان مـا مجموعـه 
ـــل  ٨٥ مـن هـذه المعلومـات المنقولـة يتعلـق بمسـائل لهـا صلـة بالإرهـاب (ولم تذكـر مسـألة تموي
الإرهاب بصورة منفصلة). ووفقا لأمر صادر عن رئيس الشرطة رقم ٧/٥٦ ينبغـي أن تكـون 
هيئــات الشــرطة التشــيكية قــادرة علــى الاســتجابة للحــالات الملحــة خــــلال فـــترة تـــتراوح 

من ساعتين إلى ست ساعات، على التوالي، تبعا لدرجة إلحاح الحالة. 
ويتيح الترتيب القانوني إمكانيـة إرسـال المعلومـات المسـتقاة خـلال مراقبـة المؤسسـات 
المالية إلى الجهات الأخرى التي توجد بينـها وبـين الجمهوريـة التشـيكية اتفاقيـات بشـأن تبـادل 
المعلومـات بموجـب الاتفاقـات الدوليـة الـتي وافـق عليـها البرلمـان صراحـة والـتي صـارت ملزمـــة 

للجمهورية التشيكية وأدرجت في مجموعة الاتفاقات الدولية. 
دوائر المخابرات (المادة ٩ من القانون ١٩٩٤/١٥٣ (مجموعـة القوانـين) علـى أسـاس  -

الاتفاقات التي وافقت عليها الحكومة) 
الشــرطة (المــادة ١، الفقــرة ٣ مــن القــانون رقــم ١٩٩١/٢٨٣ (مجموعــة القوانـــين)  -

الاتفاقات الثنائية) 
المؤسسات المالية (المادة ٢، الفقرة ٣ من القانون ١٩٩٣/٦ (مجموعة القوانين))  -

الالتزامــات المتعلقــة بتقــديم المعلومــات إلى الكيانــات الأعضــــاء في الاتحـــاد الأوروبي  -
والأمم المتحدة. 

المعاهدات الدولية  -
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ومــن أجــل الاضطــلاع بالمــهام الناشــئة عــن القــرار رقــم ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يجـــري 
التعاون الوثيق بين الهيئات الناشطة في مجال المرافعات الجنائية ووزارة الماليـة، والإدارة المركزيـة 

للجمارك، ودوائر المخابرات والمصرف الوطني التشيكي. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د) 
الرجـاء تبيـان الطريقـة الـتي تمنـع ـا الجمهوريـــة التشــيكية اســتخدام إقليمــها 

لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية خارجه. 
بالنسـبة للجمهوريـة التشـيكية ينشـأ هـذا الالـتزام مـن الاتفاقـات الدوليـة الـتي تنفّــذ في 
النظام القانوني التشـيكي (التزامـات ـدف إلى تـلافي الوضـع غـير القـانوني النـاجم عـن العمـل 
الإرهابي وتلافي نتائج ذلك العمل، والتزامات بمحاكمة المسؤول عن ذلك والتزامات في مجـال 
منـع هـذه الأعمـال، والتزامـات في مجـال تبـــادل المعلومــات والتعــاون مــع الأطــراف في تلــك 

الاتفاقات): 
القانوني الجنائي (تحديد الجرائم المندرجة ضمن تعريف العمل الإرهابي، ومبدأ الولايـة  �
ـــانون الجنــائي للجمهوريــة  الإقليميـة، ومبـدأ الحمايـة، ومبـدأ الشـمولية المتـأصل في الق

التشيكية، وتسليم ارمين والقيام بالمحاكمة الجنائية). 
الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تسليم ارمـين وتبـادل المسـاعدة القانونيـة  �
والأحكام المتعلقة بتسليم ارمين الواردة في المعاهدات المتعددة الأطراف والاتفاقـات 

الثنائية بشأن التعاون مع الشرطة الدولية. 
الرجاء تقديم قائمة بالبلدان التي أبرمت معها الجمهوريـة التشـيكية معـاهدات 
ثنائية بشأن تسليم ارمين وكذلك بشأن التعاون القانوني وتعـاون الشـرطة، 

على النحو المشار إليه في الإجابة على هذه الفقرة الفرعية. 
قائمة البلدان التي أبرمت معها الجمهورية التشـيكية معـاهدات ثنائيـة في هـذا الصـدد: 
أفغانستان والجزائر وبيلاروس والبوسنة والهرسك وبلغاريا وإسـتونيا وكرواتيـا والهنـد وإيطاليـا 
واليمـن وجنـوب أفريقيـا ويوغوسـلافيا وكنـدا وكينيـا وجمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة 
وكوبـا وليتوانيـا ولاتفيـا وهنغاريـا ومقدونيـا ومونـاكو ومنغوليـــا وألمانيــا ونيوزيلنــدا والنمســا 
ورومانيــــا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا والولايـات المتحـــدة وســوازيلند وســوريا وتونــس وأوغنــدا 

وفييت نام. 
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الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
الرجاء تقديم تفاصيل عن الترتيب الجديد للجرائم وتشديد العقوبات بالنسـبة 
لأخطـر الجرائـم، الـذي يجـري النظـر فيـه ضمـن إطـار إعـادة تدويـــن القــانون 

الجنائي. متى ستتم إعادة التدوين؟ 
العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة المتصلة بالإرهاب هي، حسب معلوماتنـا، 
مطابقة للعقوبات المطبقة في البلدان التي لها نظام قانون جنـائي ممـاثل. وفي إطـار إعـادة تدويـن 
القـانون الجنـــائي، مــن المتوخــى تشــديد العقوبــات المتصلــة بــأخطر الجرائــم، واعتبــار تمويــل 
ـــة للكيانــات الاعتباريــة)، إضافــة إلى وضــع  الإرهـاب جريمـة (وذلـك يشـمل المسـؤولية الجنائي

ترتيب جديد للأعمال الإجرامية. 
وبموجب القرار الحكومـي رقـم ٣١٩ المـؤرخ ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، تمـت الموافقـة 
ـــدة، إذ قــررت الحكومــة إرســاء مبــدأ المســؤولية  علـى صيغـة تشـريعية للمدونـة الجنائيـة الجدي
الجنائية بالنسبة للكيانات الاعتبارية. وفي الوقت ذاته، سيجري تنقيح تعاريف الجرائـم الـواردة 
في الجزء الخاص من هذه المدونة التي سيقدم نصـها إلى الحكومـة للموافقـة عليـه قبـل ايـة عـام 

 .٢٠٠٢
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
هـل أدرجـت جميـع الجرائـم الـواردة في الاتفاقيـــات والــبروتوكولات الدوليــة 
المتصلـة بالإرهـاب ضمــن المعـاهدات الثنائيـة الـتي تعتـبر الجمهوريـة التشـــيكية 

طرفا فيها كجرائم تستوجب تسليم ارمين؟ 
ـــة بمكافحــة  نعـم. إن المعـاهدات المذكـورة أعـلاه تقـوم علـى الاتفاقـات الدوليـة المتعلق
الإرهاب، وبالتالي فإن الأعمال الإجرامية الـواردة في تلـك الاتفاقـات تعتـبر جرائـم تسـتوجب 
ـــر  تسـليم ارمـين ضمـن إطـار المعـاهدات الدوليـة لتسـليم ارمـين. ونتيجـة لذلـك يجـري النظ
حاليا في خيار التوقيع على اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة 
البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشـآت الثابتـة 
الموجودة على الجرف القاري، بـالرغم مـن أن هذيـن الصكـين لا يـهمان الجمهوريـة التشـيكية 

مباشرة لكوا بلدا غير ساحلي (انظر أدناه). 
وتستطيع الجمهورية التشيكية، بطبيعة الحال، تسـليم ارمـين في الحـالات الـتي يتعـذر 
ـــى أســاس التشــريع الداخلــي (المــادة ٣٧٩  فيـها الاسـتناد إلى أي اتفـاق دولي؛ ويتـم ذلـك عل
والمـواد اللاحقـة مـن ومدونـة الإجـراءات الجنائيـة)، ولا سـيما عنـــد توافــر الشــرطين التــاليين: 



02-5137517

S/2002/872

إذا كـــان العمل المعني يعتبر، في قـانون الدولتـين، جريمـة تسـتوجب التسـليم ولم تتقـادم بحيـث 
تسقــــط العقوبــــة، وإذا كـان الشـخص المعـني ليـس مـن مواطـني الجمهوريـــة التشــيكية (انظــر 

الفقرة ٣ (ز)). 
بالنظر إلى أن هذه الفقرة الفرعية تقتضي بـأن تصبـح جميـع الـدول الأعضـاء، 
في أقرب وقت ممكن، أطرافا في الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة المتصلـة 
ـــة قمــع  بالإرهـاب، مـا الـذي تعتزمـه الجمهوريـة التشـيكية فيمـا يتعلـق باتفاقي
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة والـــبروتوكول 
المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة المنشــآت الثابتــة 

الموجودة على الجرف القاري؟ 
بـالنظر إلى أن الجمهوريـة التشـيكية بلـد غـير سـاحلي وإلى أن موضـوع الاتفاقيـة يقـــع 
خارج نطاق الأنشـطة المضطلـع ـا في الجمهوريـة التشـيكية، يجـري الآن تقييـم أهميـة انضمـام 
الجمهوريـة التشـيكية إلى اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة 
البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشـآت الثابتـة 
الموجودة على الجرف القاري. وإذا أفضى هذا التقييم إلى نتيجـة إيجابيـة، فإنـه سـيجري النظـر 
في إعـداد مقـترح للتصديـق علـى هذيـن الصكـين أو الانضمـام إليـــهما لكــي تناقشــه الإدارات 

ذات الصلة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و) 
ـــاصيل عــن التدابــير المتخــذة لكفالــة الامتثــال لهــذه الفقــرة  الرجـاء تقـديم تف

الفرعية. 
إن المسائل المعنية تشملها خاصة اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئـين والقـانون 
رقم ١٩٩٩/٣٢٥ بشأن اللجوء وتعديل القانون رقم ١٩٩١/٢٨٣ بشأن الشرطة التشـيكية، 
الذي عدل لاحقا (قانون اللجوء) والقانون رقم ١٩٩٩/٣٢٦ بشـأن بقـاء الأجـانب في إقليـم 

الجمهورية التشيكية؛ وكذلك في نصوص الأنظمة اللاحقة. 
والهيئـة الإداريـة لـوزارة الداخليـة الـتي تبـت في منـح اللجـوء أو رفضـه، تفحـص بدقـــة 
الأسباب والظروف الواردة في كــل طلـب. وذلـك يـهم بدرجـة أكـبر مقدمـي الطلبـات الذيـن 
يحتمل أن ينطبق عليهم نص هذا القـرار. وعنـد البـت في هـذه المسـائل تتعـاون وزارة الداخليـة 
مع الهيئات والدوائر المختصة التي يمكن أن تتيـح مزيـدا مـن المعلومـات اللازمـة لإصـدار حكـم 

موضوعي. 
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ووفقـا لأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٧١ مــن قــانون اللجــوء، يحــق لدوائــر الشــرطة 
والمخـابرات التشـيكية، عنـد القيـام بمـــهام وفقــا لقــانون اللجــوء واللوائــح القانونيــة الخاصــة، 
الاطلاع على السجلات واستخدام البيانات الموجودة فيــها، بمـا في ذلـك البيانـات الشـخصية، 
وبذلك تتمكن قوات الأمن من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص. وفي هذا السياق، يتبـين أيضـا، 
وفقا للمعلومات المتاحة للجمهورية التشيكية، مـا إذا كـان مقـدم الطلـب المعـني قـد شـارك في 
نشاط إرهابي. كما أن الوثائق الأجنبية تؤدي دورا مـهما في هـذا الصـدد، ومـن هـذه الوثـائق 
ـــترك الــذي وضعــه مجلــس الاتحــاد الأوروبي في ٢٧ كــانون  مثـلا القوائـم المتصلـة بالنـهج المش
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بشـــأن اســتخدام التدابــير الخاصــة لمكافحــة الإرهــاب (٩٣١/٢٠٠١ 

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة). 
وينص القانون رقم ١٩٩٩/٣٢٦ بشأن بقاء الأجانب على شروط دخـول الأجـانب 
إلى إقليـم الجمهوريـة التشـيكية وإقامتـهم فيـه ومغـادرم لـــه، ويحــدد ســلطة الهيئــات الإداريــة 

الحكومية في هذا اال. 
وينص هذا القانون على شروط رفض الدخول (لأسـباب تتعلـق مثـلا بكـون الأجنـبي 
شخصا غير مرغوب فيه أو أنه يحمل وثيقة سفر غير صالحـة أو تتضمـن بيانـات غـير صحيحـة 
أو أدخلت عليها تغييرات غير مـأذون ـا، أو أن الأجنـبي أعطـى معلومـات كاذبـة عـن سـبب 
بقائـه أو أن هنـاك أسـبابا مشـــروعة للاشــتباه في أنــه ينــوي ممارســة العمــل في الإقليــم بــدون 
ترخيص، أو أن هناك أسبابا للاعتقـاد بـأن الأجنـبي قـد يـهدد أمـن الدولـة أثنـاء بقائـه، أو يخـل 
ــــول الأجنـــبي  بالنظــام العــام أو يعرقــل تنفيــذ حكــم قضــائي أو إداري، أو أن الســماح بدخ

سيشكل انتهاكا لالتزامات مفروضة بموجب اتفاقات دولية، وما إلى ذلك). 
ويحـدد هـذا القـانون أيضـا شـروط دخـول الإقليـم التشـيكي لغـــرض الحمايــة المؤقتــة. 
وينص على أن ترفـض الشـرطة دخـول الأجـانب الذيـن يطلبـون الحمايـة المؤقتـة إذا كـانوا قـد 
ارتكبـوا، قبـل دخولهـم الإقليـم، جريمـة ضـد السـلام أو ضـد الإنسـانية أو جريمـة حـرب، علــى 
النحو الذي تحدده الصكوك القانونية الدولية التي تنص على التدابير الواجـب اتخاذهـا في حالـة 
ارتكـاب مثـل هـذه الجرائـم أو في حالـة ارتكـاب جريمـة غـــير سياســية تطــابق جريمــة تتجــاوز 
عقوبتـها القصـوى السـجن لمـدة عشـر سـنوات. وترفـض الشـرطة أيضـا دخـول الأجنـبي الــذي 
يطلب الحماية المؤقتة إذا كان يتعذر إدراجـه ضمـن مجموعـات الأجـانب الـتي تحـق لهـا الحمايـة 
المؤقتة، أو إذا كانت هناك وقائع تـدل علـى أنـه يشـكل خطـرا علـى أمـن الدولـة، وخاصـة إذا 
كـان قـد اسـتخدم القـوة لتحقيـق أهـداف سياسـية أو إذا كـانت أعمالـه ستشـكل خطـرا علــى 
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أسـس الدولـة الديمقراطيـة أو إذا كـان واردا في سـجل الأشـخاص غـير المرغـوب فيـهم بســـبب 
حكم صادر عن محكمة يفرض عقوبة الإبعاد. 

والشخص غير المرغوب فيه هو الأجنبي الذي لا يمكن السـماح لـه بدخـول البلـد لأن 
وجـوده فيـه قـد يـهدد أمـن الدولـة أو النظـام العـام أو حمايـة الصحـــة العامــة أو حمايــة حقــوق 
الآخرين وحريام أو ما شابه ذلك مـن مصـالح محميـة علـى أسـاس الـتزام ناشـئ عـن اتفاقـات 
ـــا اســتنادا إلى معلوماــا  دوليـة. (وتقـرر الشـرطة اعتبـار الأجنـبي شـخصا غـير مرغـوب فيـه إم
الخاصة أو بناء على طلب هيئة إدارية مركزية تابعـة للجمهوريـة التشـيكية أو بنـاء علـى طلـب 
دوائر المخابرات التشــيكية أو بسـبب الـتزام ناشـئ عـن اتفـاق دولي). وتعتـبر الشـرطة الأجنـبي 

شخصا غير مرغوب فيه استنادا إلى ما يلي: 
حكم صادر عن محكمة يقضي بعقوبة الإبعاد من البلد؛  (أ)

حكم يتعلق بالإبعاد الإداري.  (ب)
ويجري تسجيل ذلك الأجنبي في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم. 

ووفقـا للقـانون رقـم ١٩٩٠/٤٩٨ بشـــأن اللاجئــين، الــذي عــدل في وقــت لاحــق، 
يصنف الأجنبي كلاجئ إذا كـان هنـاك خـوف مـبرر مـن أن يتعـرض/تتعـرض، في الدولـة الـتي 
ـــة  يحمـل/تحمـل جنسـيتها، للاضطـهاد بسـبب العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو الانتمـاء إلى طائف
ــه/آرائـها السياسـية. والشـخص الـذي يمنـح مركـز اللاجـئ وفقـا  اجتماعية معينة أو بسبب آرائ
للفقرة ١ من المادة ٢، يمكن أيضا أن يمنح هذا المركز لزوجتــه وأطفالـه غـير البـالغين حـتى وإن 

كانت لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في هذا القانون. 
وفيما يتعلق بإجراءات منح اللجوء، مـن المـهم الإشـارة إلى أنـه بالإضافـة إلى الفحـص 
ـــة ــذه  الدقيـق للأسـباب والظـروف المتصلـة بكـل طلـب والتعـاون مـع الهيئـات والدوائـر المعني
المسألـــــــة، تؤخـــــذ في الاعتبـار أيضـا اتفاقيـة مركـز اللاجئـــين (المــادة (و) وقــانون اللاجئــين 
ـــح  (المـادة ١٥ – أسـباب عـدم منـح اللجـوء). وتنـص هـذه المـادة تحديـدا علـى أنـه لا يمكـن من
اللجوء حتى في حالة توفر الشروط المطلوبة، إذا وجدت أسباب للاشتباه في أن الأجنـبي الـذي 
قدم طلب تطبيق إجراءات اللجوء (أ) ارتكب جريمة ضـد السـلام أو ضـد الإنسـانية أو جريمـة 
حرب وفقا للصكوك الدولية الـتي تتضمـن أحكامـا بشـأن هـذه الجرائـم؛ (ب) ارتكـب جريمـة 
خطـيرة غـير سياسـية خـارج البلـد قبـل تقـديم طلـب تطبيـــق إجــراءات اللجــوء؛ (ج) ارتكــب 

أعمالا مخالفة لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. 
ولا ينطبق مركز اللاجئ على الأجنبي الذي يكون قد: 
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ارتكب جريمة ضد السلام أو ضد الإنسانية أو جريمة حرب؛  (أ)
ارتكب عمدا جريمة أخرى خطيرة بشكل خاص؛  (ب)

ارتكـب أعمـالا تشـكل انتـــهاكا صارخــا لأهــداف ومبــادئ الأمــم المتحــدة  (ج)
وكذلك لأهداف ومبادئ الاتفاقات الدولية الملزمة للجمهورية التشيكية. 

وينص القانون على إمكانية سـحب مركـز اللاجـئ (مثـلا إذا ارتكـب اللاجـئ جريمـة 
مع ســبق الإصـرار أو إذا كـان يـهدد النظـام العـام بشـكل متكـرر ومقصـود، أو إذا كـان قـرار 

منح اللجوء قد اتخذ استنادا إلى معلومات ناقصة أو غير صحيحة، وما إلـى ذلك). 
ولا يمكن تسليم طالب اللجوء أو إعادته إلى بلد تتعرض فيـه حياتـه أو حريتـه للخطـر 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو بسـبب آرائـه السياسـية. 
وهذا الأمر لا ينطبق عندما يكـون اللاجـئ خطـرا علـى أمـن الدولـة أو أديـن بارتكـاب جريمـة 

خطيرة مع سبق الإصرار، وفي هذه الحالة يمكن السماح له بطلب اللجوء في بلد آخر. 
ومنـذ عـام ١٩٩٠ إلى ايـة تشـرين الأول/أكتوبـر مـن العـام المـاضي قُـدم مـا مجموعــه 
ـــا في عــام ٢٠٠٠). ومــن تلــك الطلبــات منــح  ١٩٥ ٤٩ مـن طلبـات اللجـوء (٧٨٨ ٨ طلب

اللجوء لـ ١٠٩ ٢ أشخاص (١٣٣ شخصا في عام ٢٠٠٠). 
وإضافة إلى ذلك، بدأت الأعمال التحضيرية المتعلقة بكفالة تنفيذ اتفاقيـة عـام ١٩٩٠ 
بشأن تحديد الدول التي يمكنها تقييم طلب اللجوء المقـدم في بعـض الـدول الأعضـاء في اللجنـة 
الأوروبيـة (المسـماة اتفاقيـة دبلـن) ولائحـة الـس رقـــم ٢٠٠٠/٢٧٢٥ بشــأن إنشــاء قــاعدة 
بيانـات السـمات البيولوجيـة لطـالبي اللجـوء (يـوروداك) لمقارنـة البصمـات بقصـــد الاســتخدام 
الفعلي من جـانب الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي لاتفاقيـة دبلـن كوسـيلة لتحديـد هويـة 
طـالبي اللجـوء والأشـخاص المحتجزيـن مـن أجـل عبـور الحـدود الخارجيـة للاتحـــاد بشــكل غــير 

مشروع. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
هل تعترف الجمهورية التشيكية بالمطالبات التي يكون باعثها سياسيا كحجـة 

لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المزعومين؟ 
هـذه المسـألة تنظمـها في الجمهوريـة التشـيكية الأحكـام المحـددة الـــواردة في الاتفاقــات 
الثنائيـة أو متعـددة الأطـراف. والجمهوريـة التشـيكية، بوصفـها عضـــوا في مجلــس أوروبــا هــي 
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طـــرف في المعـــاهدة الأوروبيـــة لعـــــام ١٩٥٧ المتعلقــــة بتســــليم ارمــــين (القــــانون رقــــم 
 .(١٩٩٢/٥٤٩

ــــم ١٩٩٢/٥٤٩ وكذلـــك في  وتم تنــاول هــذه المســألة في المــادة ٣ مــن القــانون رق
المعاهدة الأوروبية لعام ١٩٧٧ بشأن قمع الإرهاب. 

والعمل الذي يتم بدوافع سياسية ولكن تتوافر فيه جميـع الأركـان الأخـرى لجريمـة مـا 
لا يعتبر، في الجمهورية التشـيكية، مـن الظـروف الـتي تحـول دون تسـليم اـرم، ذلـك أن هـذه 
الظروف لا تشمل إلا الدفاع الضروري والضرورة القصوى والاستخدام المشـروع للأسـلحة. 
وبالتـالي فـإن هـذا العمـــل يســتحق العقــاب في الجمهوريــة التشــيكية وهــو في حــد ذاتــه مــن 

الظروف التي تسمح للمحكمة باتخاذ قرار بشأن مشروعية تسليم الإرهابي المزعوم. 
وإذا احتج إرهابي مزعوم بوجود دافع سياسي لعمله الـذي تتوافـر فيـه جميـع الأركـان 
الأخـرى لجريمـة مـا، تكـون وزارة الداخليـة، عنـد تقييمـها للأسـس الموضوعيـة لذلـك الطلــب، 
ملزمة بالمادة ٤٣ من قانون الحقوق والحريـات الأساسـية، الـتي تنـص علـى إمكانيـة عـدم منـح 
اللجوء لأي شخص تصرف بما يتنافى مع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية، وملزمـة أيضـا 
بالمادة ١٥ من قانون اللجوء التي تنص على أن أسباب رفـض اللجـوء تشـمل ارتكـاب جرائـم 
ضـد السـلام أو ضـد الإنسـانية أو جرائـم حـرب، علـى النحـو المبـين في الصكـوك الدوليـة الــتي 
تتضمـن أحكامـا بشـأن هـذه الجرائـم، أو ارتكـــاب جرائــم تتعــارض مــع المبــادئ والأهــداف 

الأساسية للأمم المتحدة (انظر الرد على الطلب الوارد في الفقرة ٣ (و)). 
وإذا أثبت إرهابي مزعوم أن المحاكمة الجنائية التي سيتعرض لها، إذا تم تسـليمه، تسـتند 
إلى �أســباب سياســية� تتــولى المحكمــة التحقيــق في هــذا الادعــاء خــلال مداولاــــا بشـــأن 
مشروعية التسليم وإذا توصلت إلى إثبات صحة ما يزعمه فإا سـتبت بعـدم شـرعية التسـليم، 

وبالتالي لا يجوز لوزير العدل أن يسمح بتسليم الإرهابي المزعوم. 
هل لدى الجمهورية التشيكية قانون بشأن تسليم ارمـين؟ وفي حالـة وجـود 

هذا القانون، يرجى بيان الأحكام ذات الصلة الواردة فيه بإيجاز. 
تســليم ارمــين في الجمهوريــة التشــيكية تنظمــه المــادة الثانيــة مــن البــاب الخــــامس 
ــا  والعشـرين مـن مدونـة الإجـراءات الجنائيـة. وتعـالج هـذه المـادة إجـراءات التسـليم العـادي وم
يسمى بإجراءات التسليم السريع. بيد أن الاتفاقات الدولية ذات الصلة لها الأسبقية على هـذه 
المادة وبالتالي فهي لا تستخدم إلا إذا كـان الاتفـاق الـدولي لا ينـص علـى إجـراء مخـالف. وفي 
إجـراءات تسـليم ارمـين يجـب أن يكـون للشـخص المعـني ممثـل قـانوني يحـق لـه أن يشــارك في 

جميع الإجراءات وجلسات الاستماع المتعلقة بقضية موكله. 
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وهكذا فإن تسليم ارمين تنظمـه الاتفاقـات الثنائيـة المتعلقـة بتسـليم ارمـين وتبـادل 
المسـاعدة القانونيـة وكذلـك أحكـام تســـليم ارمــين الــواردة في الاتفاقــات الدوليــة المتعــددة 
الأطـراف. والجمهوريـة التشـيكية، بوصفـها طرفـا في المعـاهدة الأوروبيـة لعـام ١٩٥٧ المتعلقـــة 
بتسليم ارميـــن والتي حلت محل أحكام جميع الاتفاقات الثنائيـة فيمـا بـين البلـدان الأوروبيـة، 
ـــاهدة. ووفقــا لهــذه المعــاهدة لا ينطبــق تســليم  لا تـبرم الاتفاقـات إلا بغـرض تكملـة هـذه المع
ــها  ارمـين إلا علـى الجرائـم الـتي تكـون عقوبتـها السـجن لمـدة لا تزيـد علـى سـنة ولا تقـل عن
وعقوبتـها الدنيـا السـجن لمـدة أربعـة أشــهر. وفي النظــام القــانوني للجمهوريــة التشــيكية تــرد 
الأحكام المتعلقة بتسليم ارمين في المدونة الجنائيـة ومدونـة الإجـراءات الجنائيـة اللتـين تنصـان 

على الشروط الأساسية التالية لتسليم ارمين: 
تنص الاتفاقات الدولية على أن يقوم البلد الـذي يمتنـع عـن تسـليم الإرهـابي المزعـوم،  �
بإحالة القضية إلى هيئات مختصة قصد إجـراء محاكمـة جنائيـة، سـواء ارتكبـت الجريمـة 

في إقليمه أو خارجه؛ 
الهيئات المختصة ملزمة بأن تتبع، عند البت في القضية، نفـس الطريقـة المتبعـة في حالـة  �

أي جريمة خطيرة أخرى؛ 
لا يجوز للدول أن تحاكم وتعاقب شخصا تم تسليمه من أجل جريمة غير تلـك الـتي تم  �
بسـببها التسـليم (مبـدأ الاختصـاص)، مـا لم تمنـح موافقـة لاحقـة علـى تلـك المحاكمــة 

(المادة ٣٧٨ من مدونة الإجراءات الجنائية)؛ 
إذا تم تسليم شخص ما بشرط معــين لا بـد مـن التقيـد ـذا الشـرط (المـادة ٣٧٨ مـن  �

مدونة الإجراءات الجنائية)؛ 
يمكـن للجمهوريـة التشـيكية أن تنفـذ أيضـا الحكـم الصـــادر في بلــد أجنــبي أو تطلــب  �

تسليم شخص لتترل عليه العقوبة (المادة ٣٨٤ (أ) من مدونة الإجراءات الجنائية). 
وتتوقع الجمهورية التشيكية أن يتم قبول أحكـام أمـر التوقيـف الأوروبي بالصيغـة الـتي 

ستكون عليها عند سرياا (التاريخ المتوقع: ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤). 
للإطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق الرابع. 

 
الفقرة ٤ 

هل عالجت الجمهوريـة التشـيكية أيـا مـن الشـواغل الـواردة في الفقـرة ٤ مـن 
القرار؟ 
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وفقا للمعلومات المتاحة، لم تشهـد الجمهورية التشيكية حـتى الآن أي عمليـة لتجميـد 
الأموال في إجراءات جنائية متصلة بعمل إرهابي وبتمويلـه. وبالمثل، لا تتضمــن السـجلات أي 
حالـة تــم فيـها الاسـتناد إلى القـانون رقـم ١٩٩٦/٦١ فيمـا يتعلـق بـأي جماعـة إرهابيـة. وقــــد 
تلقــت الجمهوريـة التشـيكية طلبـا لتبـادل المسـاعدة القانونيـة علـى الصعيـد الـدولي فيمـا يتعلــق 

بتمويل الإرهاب، وتمـت الاستجابة لــه. 
وفي عـام ٢٠٠١، لم يجــرِ في إقليـم الجمهوريـة التشـيكية تحديـد أي جريمـــة علــى أــا 
ذات طابع إرهابي، وحسب المعلومات الراهنة لا توجد أي جماعات إرهابية تمـارس نشـاطا في 
إقليم الجمهورية التشيكية. ويقع في الجمهورية التشيكية سنويا عدد من الهجمات بـالمتفجرات 
وغيرها على مركبات أو مبانٍ أو أشخاص ولكن معظم هذه الحالات يتعلـق بعمليـات تصفيـة 

حسابات أو ابتـزاز أو تخويف أو غير ذلك من مظاهر الجريمة المنظمة أو الانتقام الفردي. 
ـــام  ومقتطفـات قـاعدة بيانـات الانفجـارات الـتي حققـت فيـها الشـرطة التشـيكية في ع
٢٠٠١ تتضمن ٢٥ قضية قُدم من أجلها ١٨ شـخصا إلى المحاكمـة أو التحقيـق، وكـان أربعـة 
منهم من محترفـي الإجـرام. ولم تسجــل بشـكل منفصـل أي انفجـارات لهـا علاقـة بالإرهـاب، 
ولم يحـــدث في عــام ٢٠٠١ أي انفجــار مــن هــذا القبيــل في الإقليــم التشــيكي. والحــــوادث 
المسجـلة تتصل جميعها بالتخويف أو الابتــزاز أو هوايـة إنتـاج المـواد المتفجـرة أو عـدم توخــي 

الحذر في معالجتها. 
 

مسائل أخـرى 
يرجــى مـن الجمهوريـة التشـيكية تقـديم هيكـل تنظيمـي لآليتـها الإداريـة مثــل 
دوائر الشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والضرائب وسلطات الإشراف المــالي 
المنشأة من أجل التطبيق العملي للقوانين والأنظمـة وغـير ذلـك مـن الصكـوك 

والتي تعتبر إسهاما في الامتثال للقرار. 
لا يمكن إعداد رسم بياني بسيط بشـأن التعـاون بـين فـرادى هيئـات الإدارة الحكوميـة 
ذلك أن هذه المسألة واسعة النطاق وهناك صـلات تختلف باختلاف اال المعـني (توجـد مثـلا 
صلات مختلفة بالنسبة للهيئات المعنية بـالإجراءات في اـال الجنـائي أو في مجـال الإدارة العامـة 
أو في مجـال الإرهـاب ومــا إلى ذلــك). وعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالإرهــاب تتعــاون 
الإدارات الأمنية والسياسية المختصة التابعـة لوزارتــي الخارجيـة والداخليـة مـع وزارات العـدل 
والصناعـة والتجـــارة والدفــاع والماليــة والبيئـــة والزراعــة والصحــة والتعليــم والنقــل والتنميــة 
الإقليمية ومع دوائر المخابرات ومكتب الحكومة والسلطة الحكومية للسلامة النوويـة ومكتـب 

الأمن الوطني ومكتب نظم المعلومات العامة والمصرف الوطني التشيكي. 

 
 

المرفقات محفوظة في ملف لدى الأمانة ويمكن الرجوع إليـها.  *
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الهيكل التنظيمي لمؤسسات مختارة  المرفق ٣ -
 

وزارة المالية 
 

التفتيش المالـي  مكاتب الضرائب مكاتب الجمارك
 

وزارة الداخلية 
 

إدارة الشرطــة 
 

قوة الشرطة التابعة للجمهورية التشيكية 
 

الإدارات المعنية بإقليم محدد  الإدارات المعنية بإقليم الجمهورية التشيكية بأكمله
 

شرطة الهجرة ومراقبة الحدود 
 


